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القول في شرائط الذمة
القول في شرائط الذمة•
قبول الجزية بما يراه الامام عليه السـلام أو والـي المسـلمين     -الأول•

*.على الرءوس أو الأراضي أو هما أو غيرهما أو جميعها

هذا الشرط من اركان عقد الجزية و لا بد من قصده و ذكره حـين   *•
.حتى يعطوا الجزية عن يد: العقد لقوله تعالى

501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
مثل العزم على حرب المسـلمين    أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان -الثاني•

*.و إمداد المشركين

هذا الشرط من لوازم العقد المرتكزة فلا يعتبـر ذكـره أو اشـتراطه    *•
.في العقد

501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
مخالفة هذين الشرطين مستلزمة للخـروج عـن الذمـة، بـل      1مسألة •

الأول منهما من مقومات عقد الجزية و الثـاني منهمـا مـن مقتضـيات     
الأمان، و لو لم يعدا شرطا كان حسنا، و لو فعلوا ما ينافي الأمان كانوا 

.ناقضين للعهد و خارجين عن الذمة، اشترط عليهم أم لم يشترط

501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
أن لا يتظاهروا بالمنكرات عندنا كشرب الخمر و الزنا و أكـل   -الثالث•

*.لحم الخنزير و نكاح المحرمات

هذا الشرط من لوازم الشرط الرابـع الـذي هـو مـن أركـان عقـد       *•
الجزية فلا يجوز لهم التظاهر بالمنكرات عندنا سواء اشـتراط علـيهم   

نعم، لو اشترط و كـان الأمـان معلقـا عليـه،     . في العقد أم لم يشترط
نقض الأمان بمخالفته و إلا فالأمان على حاله و إن حـدوا أو عـزروا   

.بمخالفته 
501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
من أداء حق أو تـرك    قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين -الرابع•

محرم أو إجراء حدود اللَّه تعالى و نحوها، و الأحوط اشـتراط ذلـك   
*.عليهم

هذا الشرط من اركان عقد الجزية و لا بد من قصده و ذكره حـين   *•
.حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون: العقد لقوله تعالى

501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
لو شرط هذان القسمان في عقد الجزية فخالفوا نقض العهد و  2مسألة •

خرجوا عن الذمة، بل يحتمل أن يكون مخالفة هـذين أيضـا موجبـة    
لنقض العقد مطلقـا، فيخرجـوا عنهـا بالامتنـاع و المخالفـة و إن لـم       

*.يشترطا عليهم
قد مر أن الشرط الرابع من أركان العقد فلا بد من قصده و ذكره و *•

مخالفته يوجب نقض الأمان مطلقا و أما الشرط الثالث فهو من لوازم 
الشرط الرابع فلا يجوز لهم التظاهر بالمنكرات عندنا سـواء اشـتراط   

نعم، لو اشترط و كـان الأمـان معلقـا    . عليهم في العقد أم لم يشترط
عليه، نقض الأمان بمخالفته و إلا فالأمان علـى حالـه و إن حـدوا أو    

.عزروا بمخالفته 

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
كالزنا بنسائهم و اللـواط بأبنـائهم و     أن لا يؤذوا المسلمين -الخامس•

السرقة لأموالهم و إيواء عين المشركين و التجسس لهم، و لا يبعـد أن  
يكون الأخيران سيما الثاني منهما من منافيات الأمان و لزوم تركهمـا  

*.من مقتضياته
هذا الشرط من لوازم الشرط الرابـع الـذي هـو مـن أركـان عقـد       *•

الجزية فلا يجوز لهم ذلك سواء اشـتراط علـيهم فـي العقـد أم لـم      
نعم، لو اشترط و كـان الأمـان معلقـا عليـه، نقـض الأمـان       . يشترط

بمخالفته و إلا فالأمان على حاله و إن حدوا أو عـزروا بمخالفتـه إلا   
.إذا كان من منافيات الأمان فينقض الأمان مطلقا

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
أن لا يحدثوا كنيسةو لا يضربوا ناقوسا و لا يطيلوا بناء، و  -السادس•

*.لو خالفوا عزروا

هذا الشرط ليس ركنا للعقد و لا لازم له فلا بد من اشـتراطه فلـو   *•
.اشترط و كان الأمان معلقا عليه، ينقض الأمان بمخالفته

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
هذان الشرطان أيضـا كالثالـث و الرابـع يحتمـل أن يكـون       3مسألة •

و يحتمل أن يكـون ناقضـا مـع     ،*مخالفتهم فيهما ناقضا للعهد مطلقا
الاشتراط، و احتمل بعضهم أن يكون النقض فيمـا إذا اشـترط بنحـو    
تعليق الأمان لا الشرط في ضمن عقده، و لا شبهة فـي الـنقض علـى    

.هذا الفرض

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة

قد مر أن الشرط الخامس من لوازم الشرط الرابع الـذي هـو مـن    *•
أركان عقد الجزية فلا يجوز لهم ذلك سواء اشتراط عليهم في العقد 

نعم، لو اشترط و كان الأمان معلقا عليه، نقض الأمـان  . أم لم يشترط
بمخالفته و إلا فالأمان على حاله و إن حدوا أو عـزروا بمخالفتـه إلا   
إذا كان من منافيـات الأمـان فيـنقض الأمـان مطلقـا و أمـا الشـرط        
السادس فليس ركنا للعقد و لا لازم لـه فـلا بـد مـن اشـتراطه فلـو       

.اشترط و كان الأمان معلقا عليه، ينقض الأمان بمخالفته

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
،  لو ارتكبوا جناية توجب الحد أو التعزير فعل بهم ما يقتضيه 4مسألة •

و لو سبوا النبي صلى اللَّه عليه و آله أو الأئمة عليهم السلام أو فاطمة 
الزهراء سلام اللَّه عليها على احتمال غير بعيد قتل الساب كغيرهم من 
المكلفين، و لو نالوهم بما دون السب عزروا، و لو اشـترط فـي العقـد    

على قول، و لو علق الأمان على الكف نقـض   *الكف عنه نقض العهد
.العهد بالمخالفة

.لو كان الأمان معلق عليه و إلا فلا *•

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
لو نسي في عقد الذمة ذكر الجزية بطـل العقـد، و أمـا رابـع      5مسألة •

المذكورات ففي بطلانه بعدم ذكـره و عدمـه تـردد، و لـو قيـل بعـدم       
و لزم عليهم مع عدم الشـرط الالتـزام بأحكـام     ،*البطلان كان حسنا

و مع الامتناع نقض العهـد علـى احتمـال، و الثـاني مـن       **الإسلام
مقتضيات الأمان كما مرّ و لا يبطل العهد بعدم ذكره، و غيـر مـا ذكـر    

.أيضا لا يوجب عدم ذكرها بطلان العقد
.بل يعتبر ذكره على الأقوى*•
.بل يبطل العقد كما مر**•

503-502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
كل مورد يوجب الامتنـاع و المخالفـة الخـروج مـن الذمـة       6مسألة •

لو خالف أهـل الذمـة الآن و امتنـع منـه      -شرط عليهم أم لا -مطلقا
يصير حربيا و يخرج عن الذمة، و كل مورد قلنـا بـأن الخـروج عـن     
الذمة موقوف على الاشتراط و المخالفة يشكل الحكم بانتقاض العهـد  

و لو قلنا بأن جميـع المـذكورات مـن     ،*و خروجهن الذمة لو خالفوا
يخرج المخالف في واحد منهـا   -شرط في العقد أم لا -شرائط الذمة

.عنها و يصير حربيا
هذا لو لم يكن الشرط شرطا للأمان و إلا فـلا ريـب فـي انتقـاض     *•

العهد وخروجهن الذمة

503: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
ينبغي أن يشترط في عقد الذمـة كـل مـا فيـه نفـع و رفعـة        7مسألة •

و ما يقتضي دخولهم فـي الإسـلام مـن جهتـه       للمسلمين و ضعة لهم
رغبة أو رهبة، و من ذلك اشتراط التميز عن المسلمين في اللبـاس و  

.الشعر و الركوب و الكنى بما هو مذكور في المفصلات

503: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 



16

الخارق للذمة
إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام و خـالفوا فـي مـوارد قلنـا      8مسألة •

ينتقض عهدهم فيها فلوالي المسلمين ردهم إلى مأمنهم، فهل له الخيار 
و هـل  . بين قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم؟ الظاهر ذلك على إشـكال 

أموالهم بعد خرق الذمة في أمان يرد إليهم مع ردهم إلى مأمنهم أم لا؟ 
.الأشبه الأمان

503: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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الخارق للذمة
الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم  و •

.)1(هل له قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم قيل نعم و فيه تردد

: ينشأ) 1(•
من أنهّم دخلوا دار الإسلام بأمان، فوجب ردهم إلى مأمنهم، •
هم، فلم يبـق لهـم أمـان و لا شـبهة أمـان،      لو من فساد الأمان من قب•

و هذا هـو  . فيتخير الإمام فيهم بين القتل و الاسترقاق، و المنّ و الفداء
)  76: ، ص3 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج(. الأقوى

  301: ، ص1 شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج
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الخارق للذمة

لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم الى مأمنهم، و هل له قتلهم و : و•
و مفاداتهم؟ فيه نظر،  » 5«استرقاقهم 

  512: ، ص1 قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج
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القول في شرائط الذمة
لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم الى مأمنهم و هل لـه  ) السادس(•

، )2(فيه نظر ) خ -و مغاراتهم(قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم 

 389: ، ص1 إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج
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القول في شرائط الذمة
لا خلاف في جواز الرد إلى مأمنهم : أقول) 2(•
و هل يجب أم لا فيجوز استرقاقهم و قتلهم و مفاداتهم؟•
الأول ) يحتمل( •
لأنه قد دخل الدار بأمان فلا يغتال بل يجـب رده الـى مأمنـه لـنص     •

الأصحاب على ان كل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان فإن الحربـي لا  
ا ييغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير حرب

 389: ، ص1 إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج
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القول في شرائط الذمة
و لان عقد الذمة أقوى من الأمان في حكمه مع تحققه و شـبهة أمـان   •

مع زواله و من دخل بشبهة أمان لا يغتال بل يرد فهنا اولى، و الأصل 
فيه ان هذا العقد جزئه الأمان أو لازمه و هو أعـم و رفـع المركـب و    
الملزوم الأخص لا يستلزم رفع اجزائه و لا رفـع الـلازم الأعـم فلـم     

يفعل ما يبطل امانه 

 389: ، ص1 إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج



22

القول في شرائط الذمة
لأنهم مـع خـرق الذمـة يصـيرون حربيـا إجماعـا       ) و يحتمل الثاني(•

 موهتُمدجثُ ويينَ حِشرْكو الأمان  » 2«فيشملهم قوله تعالى فَاقْتُلوُا الْم
باعتبار عقد الذمة و قد بطلت و عموم قوله تعالى حتىّ يعطوُا الْجزِيْـةَ  

و الأصل فيه ان علة الأمان هو الجزيـة و  » 1«عنْ يد و هم صاغرُونَ 
قد بطلت فيبطل لان عدم العلة علة العـدم و المعلـول لا يتـأخر عـن     

. العلة و معنى البطلان هنا هو عدم ترتب الأثر و هو ترك قتله

 389: ، ص1 إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج
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الخارق للذمة
الأولى إذا خرقـوا الذمـة فـي دار الإسـلام ففـي القواعـد و محكـي        •

المبسوط كان للإمام عليه السلام ردهم إلى مأمنهم بل عـن الإيضـاح   
عدم الخلاف فيه و هل له قتلهم   و استرقاقهم و مفاداتهم؟ قيل و القائل 

الشيخ في محكي المبسوط نعم هو مخير بين ذلك و بين الرد 

277: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الخارق للذمة
و لكن فيه تردد •
من الدخول بالأمان المانع من الاغتيال كما سمعته في كل حربي دخل •

دار الإسلام بأمان فضلا عن الذمة، 
و من كون ذلك قد نشأ منهم و الفرض أنه قد تقدم إليهم بذلك متـى  •

نقضوا فليس فيه اغتيال و لا خيانة، فيجري عليهم حينئذ حكم أهـل  
الحرب، و لعله الأقوى كما في المنتهى و المسالك و حاشية الكركـي  

و متـى أخلـوا   : و محكي التذكرة، بل عن الغنية الإجماع عليـه، قـال  
بشي ء منها أي الشرائط صارت دماؤهم هدرا و أموالهم و أهاليهم فيئا 

للمسلمين بدليل الإجماع المشار إليه، 

277: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الخارق للذمة
و منه حينئذ يشكل الحكم بجواز الرد إلى المأمن الـذي قـد عرفـت    •

دعوى الفخر نفي الخلاف فيه، ضرورة انـدراجهم فـي أهـل الحـرب     
المأمورين بقتلهم و سبيهم و نهبهم كتابا و سنة و إجماعا بقسميه، نعم 

الظاهر اختصاص ذلك بخصوص الخارق دون غيره، 

277: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الخارق للذمة
بل قد يشكل جريان الحكم على ماله و أهله بنـاء علـى مـا سـمعته     •

سابقا باحترام مال المستأمن و إن لحق بدار الحرب، اللهّم إلا أن يقال 
إن أمان أهله و ذريته و ماله تبع لأمانه، و الفرض انتقاضه على وجـه  
لا يجب معه علينا الرد إلى المأمن، لكون النقض من قبله، و خصوصا 
إذا كان قد اشترط عليه مع ذلك، فلعل الأقوى حينئذ انتقاض الأمـان  
في توابعه، فتسبى نساؤه، و تسترق ذريته، و يتخير فيـه الإمـام عليـه    
السلام بين القتل و المن و الاسترقاق و الفداء على حسبما سمعته في 

. الأسير بعد وضع الْحربْ أَوزارها، و اللهّ العالم

277: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الخارق للذمة
و هذه الكلمات كما ترى لا تنفعنا في شـي ء؛ لأنّ ظاهرهـا أنّ   : أقول•

و لم . هذا حكم الإمام حال حضوره، فلا بد من بيان حال أمثال زماننا
نعم، قال الشهيد رحمه اللّـه  . نقف في كلام الأصحاب على تصريح به

و في زمن الغيبة يجب إقـرارهم  «: في الدروس بعد ذكر شرائط الذمة
فعلـى  . »4» «على ما أقرّهم عليه ذو الشوكة من المسـلمين كغيـرهم  

هذا، فإن فعلوا ما يوجب الخـروج عـن الذمـة، فـلا يجـوز قـتلهم و       
نعم، إذا صدر منهم سب النبي صـلى اللّـه عليـه و آلـه و     . استرقاقهم

و . نحوه، فيجوز للمسلمين القتل، بل الحكم كذلك في المسـلم أيضـا  
الحاصل أنّ كونهم تحت حكم المسلم الجائر و صدورهم على مقتضى 

.رضاه في معنى الأمان لهم، فلا يجوز التعرّض لهم

267: ، ص1 رسائل الميرزا القمي، ج
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عقد الذمة من الامام
عقد الذمة من الامام عليه السلام و في غيبته من نائبه مـع   12مسألة •

كان لنا ترتيب آثار الصحة  **لو عقد الجائر *، و في الحال بسط يده
كأخذ الجوائز و الأخرجة، و خرجوا بالعقـد   ،***و أخذ الجزية منه

.معه عن الحربي
.أي في زمن عدم الولاية العادلة *•
.أي من ليس له ولاية شرعا **•
لو كان تركـه موجبـا للحـرج أو الضـرر أو مخالفـا لمصـالح        ***•

المسلمين و لا يمكن الإستيذان من الولي الشرعي و إلا يجب الرجوع 
.إليه و العمل حسب أمره

501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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الخارق للذمة
إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام و خـالفوا فـي مـوارد قلنـا      8مسألة •

ينتقض عهدهم فيها فلوالي المسلمين ردهم إلى مأمنهم، فهل له الخيار 
و هل . على إشكال *بين قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم؟ الظاهر ذلك

أموالهم بعد خرق الذمة في أمان يرد إليهم مع ردهم إلى مأمنهم أم لا؟ 
.الأشبه الأمان

.بل الأقوى عدم جوازه*•

503: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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